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  الدورة الثامنة والستون
  اللجنة الثالثة

   من جدول الأعمال١٠٨البند 
  منع الجريمة والعدالة الجنائية

      
سيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية في إطار خطة الأمم المتحـدة                

  ٢٠١٥للتنمية لما بعد عام 
  

  مذكرة من الأمين العام    
  

ــراره         ــة في قـ ــة العامـ ــاعي الجمعيـ ــصادي والاجتمـ ــس الاقتـ ــى المجلـ ، ٢٠١٣/٣٣أوصـ
  :، باعتماد مشروع القرار التالي٢٠١٣يوليه / تموز٢٥ المؤرخ

    
سيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية في إطار خطة الأمم المتحدة للتنميـة                 

  ٢٠١٥لما بعد عام 
  

  ،ن الجمعية العامةإ  
  الدولي،  ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانونبمقاصد التزامها تعيد تأكيدإذ   
 /أيلــــول ٨خ  المــــؤر٥٥/٢ التزاماتهــــا الــــواردة في القــــرار  تأكيــــد أيــــضاتعيــــدوإذ   
 ٦٥/١ وفي القــــرار “أن الألفيــــةإعــــلان الأمــــم المتحــــدة بــــش   ”المعنــــون  ٢٠٠٠ ســــبتمبر

تحقيــق الأهــداف   متحــدون ل : الوفــاء بالوعــد  ”المعنــون   ٢٠١٠ســبتمبر  /أيلــول  ٢٢ خالمــؤر 
  ،“للألفية الإنمائية

 
  

 . ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول١٠أعيد إصدارها لأسباب فنية في   *  
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سيادة ب المعني إعلان الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة         تأكيد  كذلك تعيدوإذ    
  ،)١(ون على الصعيدين الوطني والدوليالقان

ــا وإذ    ــيط علمـ ــ تحـ ــتي أ  بـ ــيعية الـ ــشة المواضـ ــن المناقـ ــة   التقرير عـ ــة العامـ ــا الجمعيـ جرتهـ
ــشأن ــفهما   بــــ ــة بوصــــ ــدرات والجريمــــ ــدد ا المخــــ ــرا يهــــ ــةخطــــ ــورك في  )٢(لتنميــــ في نيويــــ

  ،٢٠١٢ يونيه/حزيران ٢٦
 نحـو تحقيـق الأهـداف       التعجيـل بالتقـدم   ”بتقريـر الأمـين العـام المعنـون          وإذ تحيط علما    

خيارات مـن أجـل النمـو المـستمر والـشامل والقـضايا المتعلقـة بالنـهوض بخطـة                   : الإنمائية للألفية 
عمـل منظومـة الأمـم المتحـدة        وبتقريـر فريـق      )٣(“٢٠١٥حدة للتنمية إلى ما بعد عـام        الأمم المت 
لمــستقبل الــذي   اتحقيــق ” المعنــون  ٢٠١٥ عــامطــة الأمــم المتحــدة للتنميــة لمــا بعــد      بخ المعــني
  ،“للجميع نبتغيه

 أن النــهوض بــسيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي أمــر  تكــرر تأكيــدوإذ   
والتنميــة المــستدامة والقــضاء علــى للجميــع  الــشامل المطــردلنمــو الاقتــصادي تحقيــق اأساســي ل

في ذلـك   ، بمـا    علـى نحـو تـام     ريـات الأساسـية     الحالفقر والجوع وإعمال جميع حقـوق الإنـسان و        
   تعزز بدورها سيادة القانون،وهي أمورالحق في التنمية، 

 وجــوب التــصدي للجريمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة في ظــل    تأكيــد أيــضاتكــرروإذ   
 في إطـار اسـتجابة شـاملة مـن أجـل      يادة الـدول ووفقـا لـسيادة القـانون      الاحترام الكامل لمبدأ س   

حقـوق الإنـسان وتهيئـة ظـروف اجتماعيـة           تعزيـز    عـن طريـق   تشجيع التوصل إلى حلول دائمـة       
، في ذلك الصدد، أهمية تشجيع الدول الأعـضاء         تؤكد مرة أخرى  واقتصادية أكثر إنصافا، وإذ     

دة علـى فهـم العوامـل المتعـد        على أن تضع، حسب الاقتضاء، سياسات شاملة لمنع الجريمة تقوم         
وإذ تــشدد في  متكاملــة،  وأن تتــصدى لتلــك العوامــل بطريقــةالــتي تــؤدي إلى ارتكــاب الجــرائم

 علـــى أن يكـــون منـــع الجريمـــة عنـــصرا أساســـيا في اســـتراتيجيات تعزيـــز التنميـــة  الوقـــت ذاتـــه
  الدول، الاجتماعية والاقتصادية في جميع

ن  المعنــو٢٠١٢ديــسمبر / كــانون الأول٢٠ المــؤرخ ٦٧/١٨٩قرارهــا إلى  تــشيروإذ   
تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالـة الجنائيـة، ولا سـيما قدراتـه في مجـال التعـاون                    ”

تعزيـز سـيادة   ” المعنـون  ٢٠١٢ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٠ المؤرخ   ٦٧/١٨٦ وقرارها   “التقني

__________ 
  .٦٧/١قرار الجمعية العامة  )١(
  .متاحة على الموقع الشبكي لرئيس الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين )٢(
)٣( A/67/257.  
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نائيـة، وبخاصـة في المجـالات المتـصلة بالنـهج المتبـع علـى               القانون وإصـلاح مؤسـسات العدالـة الج       
العــــابرة للحــــدود الوطنيــــة نطــــاق منظومــــة الأمــــم المتحــــدة في مكافحــــة الجريمــــة المنظمــــة  

  ،“بالمخدرات والاتجار
قــرار مــؤتمر الأمــم المتحــدة التاســع لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجــرمين  إلى   أيــضاتــشيروإذ   
ــق ــؤتمر ب ــب المتعل ــا في ذلــك موضــوع     ن شأتوصــيات الم ــتي تناولهــا، بم ــة ال ــة الأربع المواضــيع الفني

تعزيـز برنـامج الأمـم المتحـدة     : التعاون الدولي والمساعدة التقنية العملية لتدعيم سيادة القانون       ”
ــة  ــة الجنائي ــهعلــى نحــو مــا   ،)٤(“لمنــع الجريمــة والعدال ــةأقرت  ٥٠/١٤٥ في قرارهــا  العامــة الجمعي

مواجهـة  :  إعـلان فيينـا بـشأن الجريمـة والعدالـة     وإلى،  ١٩٩٥ديسمبر  /كانون الأول  ٢١المؤرخ  
تحديات القرن الحادي والعشرين الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملـة              

ديــسمبر / كـانون الأول ٤ المـؤرخ  ٥٥/٥٩ الجمعيـة في قرارهـا   وأقرتـه  ٢٠٠٠المجـرمين في عـام   
التحالفــات الاســتراتيجية في : إعــلان بــانكوك بــشأن أوجــه التــآزر والاســتجاباتإلى  و٢٠٠٠

مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية الذي اعتمده مؤتمر الأمـم المتحـدة الحـادي عـشر لمنـع الجريمـة                    
ــة الجن ــام  والعدال ــة في ع ــه ٢٠٠٥ائي ــا  وأقرت ــة في قراره ــؤرخ ٦٠/١٧٧ الجمعي ــانون ١٦ الم  ك

  ،٢٠٠٥ديسمبر /الأول
ــذلكتـــشيروإذ    ــة   لى إ إ كـ ــشاملة لمواجهـ ــتراتيجيات الـ ــلفادور بـــشأن الاسـ عـــلان سـ

 الذي أقرت فيـه     )٥(وتطورها في عالم متغير   نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية      : التحديات العالمية 
 جملة أمور، بأن نظام منع الجريمة والعدالة الجنائيـة هـو لـب سـيادة القـانون                  فيالدول الأعضاء،   

وبأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة الطويلة الأمد وإرساء نظام عدالة جنائيـة حـسن    
عتبارات الإنـسانية أمـران يـؤثر كـل منـهما في الآخـر        ويراعي الايتسم بالكفاءة والفعالية  الأداء  

  بشكل إيجابي،
 المـؤرخ   ٢٠٠٤/٢٥ قـرارات المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي          وإذ تضع في اعتبارهـا      

 المـؤرخ   ٢٠٠٦/٢٥  و ٢٠٠٥يوليـه   / تمـوز  ٢٢ المـؤرخ    ٢٠٠٥/٢١ و ٢٠٠٤يوليـه   / تموز ٢١
ــه / تمــوز٢٧ ــز ســيادة القــانون وإص ــ ٢٠٠٦يولي ــة   المتعلقــة بتعزي ــة الجنائي لاح مؤســسات العدال
أنشطة المساعدة في إطار برنامج الأمم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في ذلـك المجـال،                 و

 التراع، انتهاءفي سياقات منها إعادة الإعمار بعد 

__________ 
  .، الجزء الأول١، الفصل الأول، القرار A/CONF.169/16/Rev.1انظر  )٤(
  .، المرفق٦٥/٢٣٠قرار الجمعية العامة  )٥(
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 بــأن معــايير الأمــم المتحــدة وقواعــدها في مجــال منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة  وإذ تقــر  
مة لإقامة نظـم عدالـة جنائيـة منـصفة وفعالـة وفـق مـا هـو مكـرس في سـيادة القـانون                 اأدوات ه 

 وبأنه ينبغي تعزيز استخدامها وتطبيقها في تقديم المساعدة التقنية، حسب الاقتضاء،

ــة جنائيــة منــصف  إرســاءأهميــة  تؤكــدوإذ    يتــسم بالكفــاءة حــسن الأداء و نظــام عدال
 لنجــاح اســتراتيجية مكافحــة الجريمــة اية، بوصــفه أساســويراعــي الاعتبــارات الإنــسانوالفعاليــة 

لاتجــــار بالمخــــدرات وأشــــكال المنظمــــة العــــابرة للحــــدود الوطنيــــة والفــــساد والإرهــــاب وا 
  الأخرى، الاتجار

قوامهـا   تعزيز احتـرام ثقافـة    منهااتشمل أمور أن سيادة القانون  وإذ تضع في اعتبارها     
ة والتنفيذيـة والقـضائية اللازمـة لوضـع قـوانين فعالـة              المؤسـسات التـشريعي    وإقامةسيادة القانون   

وبـأن   في وضع القوانين شواغل السكان واحتياجـاتهم  بأن تراعىوتطبيقها وتعزيز الثقة واليقين   
   وكفاءة وشفافية،بعدالة القانون يطبق

 المـساواة  انطلاقا مـن ،  بالكامل بفوائد سيادة القانون  تمتع المرأة  كفالةبأهمية   تسلموإذ    
 وكفالـة  لدعم تمتعها بالحقوق علـى قـدم المـساواة         القانون   بتسخير  وإذ تلتزم  بين الرجل والمرأة،  

  ،متساوية بصورة كاملةمشاركتها 
تنـــسيق ية، وإقـــرارا منـــها بـــضرورة تعزيـــز  إزاء الجريمـــة الحـــضروإذ يـــساورها القلـــق  

ريمــة الحــضرية، وإذ عالجــة الأســباب الجذريــة للجلمالاجتماعيــة والــسياسات الــسياسات الأمنيــة 
 وتحقيــق كــشرط أساســي للتنميــة الحــضرية المــستدامة في المــدنتــسلم بالأهميــة المباشــرة للأمــان 

  الأهداف الإنمائية للألفية،
 في الـدورة    والجهـات المعنيـة الأخـرى      بالدعوة الـتي أطلقهـا رؤسـاء البلـديات           تنوهوإذ    

 في  ٢٠١٢سـبتمبر   / إيطاليا، في أيلـول    ، في نابولي  الذي عقد السادسة للمنتدى الحضري العالمي     
 نهـج  تكامـل تكثيف الجهود الراميـة إلى تعزيـز   من أجل كثر أمانا الألمدن  لإطار الشبكة العالمية    

المـدن الأكثـر أمانـا      ب المتعلقـة توجيهيـة   البـادئ   والمالمدن الأكثر أمانـا عـن طريـق التعـاون الـدولي             
  كثر أمانا،الألمدن لتمويل الآليات و  الأمم المتحدةعلى صعيد منظومة

العمل الذي اضطلع به فريـق الشخـصيات البـارزة الرفيـع المـستوى المعـني                 تلاحظوإذ    
وإتاحــة ســبل سيادة القــانون الــتي يوليهــا لــ، وبخاصــة الأهميــة ٢٠١٥بخطــة التنميــة لمــا بعــد عــام 

علـى النحـو     التقدم،   التركيز على توافر البيانات وتحسين المساءلة في قياس       و إلى العدالة،    اللجوء
 الفتـرة مـن    بـالي، إندونيـسيا، في  دوا،  نوسـا فيالذي عقـد   ه اجتماعفيالذي أعرب عنه الفريق    

  ،٢٠١٣مارس / آذار٢٧ إلى ٢٥
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 الأمين العـام فرقـة عمـل منظومـة الأمـم المتحـدة المعنيـة                إنشاء وإذ تلاحظ مع التقدير     
 الأمــن  يهــددا بالمخــدرات باعتبارهمــا خطــرتجــاربالجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة والا

 إرسـاء نهـج فعـال وشـامل في إطـار منظومـة الأمـم المتحـدة بـشأن الجريمـة           من أجـل والاستقرار  
للـدول الأعـضاء مـن       المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات، وإذ تعيـد تأكيـد مـا            

  ميثاق الأمم المتحدة،دور بالغ الأهمية في هذا الصدد، على النحو المبين في 
ــظوإذ    ــة  تلاحــــ ــتراتيجية لمجموعــــ ــات الاســــ ــة الأولويــــ ــدة الإنمائيــــ ــم المتحــــ    الأمــــ
  ،٢٠١٦-٢٠١٣ للفترة

 علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي، باعتبارهــا عنــصرا أهميــة ســيادة القــانون تؤكــدوإذ   
 تتطلـب  أساسيا في التصدي للجريمة المنظمة والفساد ومنعهمـا، وإذ تلاحـظ أن سـيادة القـانون            

ــا   ــسيقا قوي ــاءة تن ــسم بالكف ــة  يت ــم المتحــدة     و في قطــاع العدال ــب الأم ــع ســائر مكات ــسيق م التن
  وأنشطتها،

ويعـزز كـل     بـشكل وثيـق   مترابطـان   أمـران    بـأن سـيادة القـانون والتنميـة          واقتناعا منها   
ن ا منع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة اللـذ         ا عنصر وبضرورة أن يراعى، بناء على ذلك،      منهما الآخر 

  ،٢٠١٥ يدعمان سيادة القانون لدى تنفيذ خطة التنمية الدولية لما بعد عام
 في قطاعـات     سيادة القانون ومنع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة والتنميـة           بأهمية تقر  - ١  

  ؛وتعزيزهما على النحو الواجب صلة وترابط ما بينها من بمراعاة، وتوصي عدة
دورة الثامنــة والــستين الــ في خــاص مــاعاجت قــرار عقــد  مــع التقــديرتلاحــظ  - ٢  

 الأهداف الإنمائية للألفية وللتداول بـشأن       تحقيق من أجل لجمعية العامة لمتابعة الجهود المبذولة      ل
  ؛٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام 

 بـاحترام   ٢٠١٥أن تـسترشد خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام              ضـرورة    علـى    تشدد  - ٣  
  الصدد؛  لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في ذلك الهاموعلى الدورسيادة القانون وتعزيزها 

 اتباع نهج شامل وزيادة مشاركة الدول الأعـضاء في لجنـة منـع              ضرورة تؤكد  - ٤  
الجريمة والعدالة الجنائية في المناقشات التي ستفضي إلى وضع خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعـد               

الهيئــات ولمجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي ، وذلــك بالتنــسيق علــى نحــو وثيــق مــع ا٢٠١٥عــام 
 الأهـداف الإنمائيـة    التي تركز عليها  الات  المج أخذ التابعة للأمم المتحدة، مع       الأخرى والكيانات

  ؛ في الاعتبار بشكل تامللألفية
،  في الاعتبــار أعمــال اللجنــةلأخــذ اهتمــام خــاص إيــلاءضــرورة علــى  تــشدد  - ٥  

مـــم المتحـــدة للتنميـــة لمـــا بعـــد بـــشأن خطـــة الأتجـــرى الـــتي المناقـــشات في حـــسب الاقتـــضاء، 
  ؛الجهات المعنية، وذلك بالتشاور الوثيق مع سائر ٢٠١٥ عام
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 أن الموضوع الرئيـسي لمـؤتمر الأمـم المتحـدة الثالـث عـشر لمنـع الجريمـة                 تلاحظ  - ٦  
نائيـة  إدماج منع الجريمة والعدالـة الج     ” هو   ٢٠١٥والعدالة الجنائية الذي سيعقد في قطر في عام         

في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحـديات الاجتماعيـة والاقتـصادية           
إلى  وتتطلــع ،“وتعزيــز ســيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي ومــشاركة الجمهــور   

  مثمرة في إطار الاجتماعات التحضيرية الإقليمية بشأن ذلك الموضوع؛مناقشات إجراء 
هود التي يبـذلها مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة          بالج ترحب  - ٧  

لمساعدة الدول الأعضاء في تحسين نظـم جمـع البيانـات وتحليلـها في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة                      
ــة علــى جميــع المــستويات، عنــد الاقتــضاء، بمــا في ذلــك البيانــات المــصنفة حــسب        نــوعالجنائي

 خطـة التنميـة   سـياق نون ومنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في     الجنس، من أجـل تعزيـز سـيادة القـا       
  ؛٢٠١٥ بعد عام لما

 تنـسيق المـساعدة   من أجل زيـادة  بالجهود التي يبذلها الأمين العام  ترحب أيضا   - ٨  
، مـن أجـل     والمعنيـة مـن خـلال المنظمـات الدوليـة المتخصـصة           ها  مل ـوتكا في مجال سيادة القانون   

 ســيادة القــانون علــى ســياق إقــرارالاتــساق والمــساءلة والفعاليــة في تعزيــز القــدرة علــى التنبــؤ و
 والجريمـــة مكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعـــني بالمخـــدرات  الـــصعيدين الـــوطني والـــدولي، وتـــشجع

ــى ــبر   علـ ــدر أكـ ــشاركة بقـ ــات،  المـ ــذه الترتيبـ ــة  في هـ ــشرطة و  فوبخاصـ ــق بالـ ــا يتعلـ ــام يمـ نظـ
  ؛والسجون العدالة

ــتي تق ــ  تحــث  - ٩   ــضاء ال ــدول الأع ــة،   ال ــساعدة إنمائي ــدان وخــصوصادم م  إلى البل
الخارجة من نزاع، على زيادة مساعدتها في مجـالي منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، وتوصـي بـأن                     

  القانون؛ تتضمن هذه المساعدة، عند الطلب، عناصر تتعلق بتعزيز سيادة
املـة مـن     العدالـة الانتقاليـة يتـضمن طائفـة ك         في نهـج شـامل      اتبـاع  أهمية   تؤكد  - ١٠  

 حمايـة حقـوق ضـحايا       في ظـل  التدابير القضائية وغير القضائية لضمان المساءلة وتعزيـز التـصالح           
التعسف في استعمال السلطة وتسليط الضوء بوجه خـاص علـى عمـل مكتـب الأمـم                 و الإجرام

 المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دعم الإصلاحات في مجال العدالـة الجنائيـة وتعزيـز سـيادة                
  السياق؛ القانون على الصعيدين الوطني والدولي في ذلك

 ضرورة أن تراعي مؤسـسات الحوكمـة والنظـام القـضائي منظـور          أيضا تؤكد  - ١١  
  ؛ بصورة تامةلمرأةاضرورة تعزيز مشاركة و الجنسين
ــب  - ١٢   ــدم     تطلـ ــة أن يقـ ــدرات والجريمـ ــني بالمخـ ــدة المعـ ــم المتحـ ــب الأمـ  إلى مكتـ

فيمـا يتعلـق    ) موئـل الأمـم المتحـدة     (الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية     مساهمات فنية لبرنامج    
 في صـيغتها    وضع المبادئ التوجيهيـة للأمـم المتحـدة بـشأن المـدن الأكثـر أمانـا               لبالجهود المبذولة   
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، مــع مراعــاة المبــادئ التوجيهيــة للتعــاون والمــساعدة التقنيــة في ميــدان منــع الجريمــة في     النهائيــة
، وأن يبلغ الدول الأعـضاء بانتظـام بالتقـدم المحـرز في             )٧(دئ التوجيهية لمنع الجريمة   والمبا )٦(المدن

  تعليقاتها؛ التماسبغرض ذلك الصدد 
 معاهــد شـبكة برنــامج الأمـم المتحــدة لمنـع الجريمــة والعدالـة الجنائيــة إلى     تـدعو   - ١٣  

الـتي   التحـديات    لاءاسـتج  وإلى النظـر في      لة سيادة القانون في بـرامج عملـها       مواصلة إدراج مسأ  
   المناسبة؛ تحقيق سيادة القانون والتنمية وإعداد مواد التدريبتحول دون
 الــدول الأعــضاء وســائر الجهــات المانحــة إلى تــوفير مــوارد خارجــة عــن  تــدعو  - ١٤  

  الأمم المتحدة؛والإجراءات المعمول بها في لقواعد لالميزانية لتلك الأغراض، وفقا 
 في دورتها التاسعة والـستين      إلى الجمعية العامة   العام أن يقدم      إلى الأمين  تطلب  - ١٥  

  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
  ٤٧الجلسة العامة 

  ٢٠١٣يوليه / تموز٢٥
  

__________ 
  .، المرفق١٩٩٥/٩القرار  )٦(
  .، المرفق٢٠٠٢/١٣القرار  )٧(
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	وإذ يساورها القلق إزاء الجريمة الحضرية، وإقرارا منها بضرورة تعزيز تنسيق السياسات الأمنية والسياسات الاجتماعية لمعالجة الأسباب الجذرية للجريمة الحضرية، وإذ تسلم بالأهمية المباشرة للأمان في المدن كشرط أساسي للتنمية الحضرية المستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية،
	وإذ تنوه بالدعوة التي أطلقها رؤساء البلديات والجهات المعنية الأخرى في الدورة السادسة للمنتدى الحضري العالمي الذي عقد في نابولي، إيطاليا، في أيلول/سبتمبر 2012 في إطار الشبكة العالمية للمدن الأكثر أمانا من أجل تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز تكامل نهج المدن الأكثر أمانا عن طريق التعاون الدولي والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالمدن الأكثر أمانا على صعيد منظومة الأمم المتحدة وآليات التمويل للمدن الأكثر أمانا،
	وإذ تلاحظ العمل الذي اضطلع به فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى المعني بخطة التنمية لما بعد عام 2015، وبخاصة الأهمية التي يوليها لسيادة القانون وإتاحة سبل اللجوء إلى العدالة، والتركيز على توافر البيانات وتحسين المساءلة في قياس التقدم، على النحو الذي أعرب عنه الفريق في اجتماعه الذي عقد في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا، في الفترة من 25 إلى 27 آذار/مارس 2013،
	وإذ تلاحظ مع التقدير إنشاء الأمين العام فرقة عمل منظومة الأمم المتحدة المعنية بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات باعتبارهما خطرا يهدد الأمن والاستقرار من أجل إرساء نهج فعال وشامل في إطار منظومة الأمم المتحدة بشأن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات، وإذ تعيد تأكيد ما للدول الأعضاء من دور بالغ الأهمية في هذا الصدد، على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة،
	وإذ تلاحظ الأولويات الاستراتيجية لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائيةللفترة 2013-2016،
	وإذ تؤكد أهمية سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، باعتبارها عنصرا أساسيا في التصدي للجريمة المنظمة والفساد ومنعهما، وإذ تلاحظ أن سيادة القانون تتطلب تنسيقا قويا يتسم بالكفاءة في قطاع العدالة والتنسيق مع سائر مكاتب الأمم المتحدة وأنشطتها،
	واقتناعا منها بأن سيادة القانون والتنمية أمران مترابطان بشكل وثيق ويعزز كل منهما الآخر وبضرورة أن يراعى، بناء على ذلك، عنصرا منع الجريمة والعدالة الجنائية اللذان يدعمان سيادة القانون لدى تنفيذ خطة التنمية الدولية لما بعد عام 2015،
	1 - تقر بأهمية سيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية والتنمية في قطاعات عدة، وتوصي بمراعاة ما بينها من صلة وترابط على النحو الواجب وتعزيزهما؛
	2 - تلاحظ مع التقدير قرار عقد اجتماع خاص في الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة لمتابعة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وللتداول بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	3 - تشدد على ضرورة أن تسترشد خطة التنمية لما بعد عام 2015 باحترام سيادة القانون وتعزيزها وعلى الدور الهام لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في ذلك الصدد؛
	4 - تؤكد ضرورة اتباع نهج شامل وزيادة مشاركة الدول الأعضاء في لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في المناقشات التي ستفضي إلى وضع خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015، وذلك بالتنسيق على نحو وثيق مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئات والكيانات الأخرى التابعة للأمم المتحدة، مع أخذ المجالات التي تركز عليها الأهداف الإنمائية للألفية في الاعتبار بشكل تام؛
	5 - تشدد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لأخذ أعمال اللجنة في الاعتبار، حسب الاقتضاء، في المناقشات التي تجرى بشأن خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015، وذلك بالتشاور الوثيق مع سائر الجهات المعنية؛
	6 - تلاحظ أن الموضوع الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي سيعقد في قطر في عام 2015 هو ”إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور“، وتتطلع إلى إجراء مناقشات مثمرة في إطار الاجتماعات التحضيرية الإقليمية بشأن ذلك الموضوع؛
	7 - ترحب بالجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمساعدة الدول الأعضاء في تحسين نظم جمع البيانات وتحليلها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية على جميع المستويات، عند الاقتضاء، بما في ذلك البيانات المصنفة حسب نوع الجنس، من أجل تعزيز سيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية في سياق خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	8 - ترحب أيضا بالجهود التي يبذلها الأمين العام من أجل زيادة تنسيق المساعدة في مجال سيادة القانون وتكاملها من خلال المنظمات الدولية المتخصصة والمعنية، من أجل تعزيز القدرة على التنبؤ والاتساق والمساءلة والفعالية في سياق إقرار سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وتشجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على المشاركة بقدر أكبر في هذه الترتيبات، وبخاصة فيما يتعلق بالشرطة ونظام العدالة والسجون؛
	9 - تحث الدول الأعضاء التي تقدم مساعدة إنمائية، وخصوصا إلى البلدان الخارجة من نزاع، على زيادة مساعدتها في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتوصي بأن تتضمن هذه المساعدة، عند الطلب، عناصر تتعلق بتعزيز سيادة القانون؛
	10 - تؤكد أهمية اتباع نهج شامل في العدالة الانتقالية يتضمن طائفة كاملة من التدابير القضائية وغير القضائية لضمان المساءلة وتعزيز التصالح في ظل حماية حقوق ضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة وتسليط الضوء بوجه خاص على عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دعم الإصلاحات في مجال العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في ذلك السياق؛
	11 - تؤكد أيضا ضرورة أن تراعي مؤسسات الحوكمة والنظام القضائي منظور الجنسين وضرورة تعزيز مشاركة المرأة بصورة تامة؛
	12 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقدم مساهمات فنية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) فيما يتعلق بالجهود المبذولة لوضع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن المدن الأكثر أمانا في صيغتها النهائية، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للتعاون والمساعدة التقنية في ميدان منع الجريمة في المدن() والمبادئ التوجيهية لمنع الجريمة()، وأن يبلغ الدول الأعضاء بانتظام بالتقدم المحرز في ذلك الصدد بغرض التماس تعليقاتها؛
	13 - تدعو معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إلى مواصلة إدراج مسألة سيادة القانون في برامج عملها وإلى النظر في استجلاء التحديات التي تحول دون تحقيق سيادة القانون والتنمية وإعداد مواد التدريب المناسبة؛
	14 - تدعو الدول الأعضاء وسائر الجهات المانحة إلى توفير موارد خارجة عن الميزانية لتلك الأغراض، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في الأمم المتحدة؛
	15 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
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